متن الرحبية في علم الفرائض

بــــاب أســبـاب الـمـيـراث
أسـبـاب مـيـراث الــورى ثـلاثة كـــل يـفـيـد ربــه الـوراثـة
وهـــي نــكـاح وولاء ونـسـب مــا بـعـدهن لـلـمواريث سـبب

بــــــاب مـــوانــع الإرث
ويـمـنع الـشـخص مـن الـميراث واحـــدة مـــن عـلـل ثــلاث
رق وقــتـل واخــتـلاف ديــن فـافـهم فـلـيس الـشـك كـالـيقين

بــاب الـوارثـين مــن الـرجال
والـوارثـون مــن الـرجال عـشرة أسـمـاؤهـم معروفة مـشـتـهـرة
الابــن وابــن الابـن مـهما نـزلا والأب والــجـد لـــه وإن عــلا
والأخ مـــن أي الـجـهات كـانـا قـــد أنــزل الله بــه الـقـرآنا
وابــن الأخ الـمـدلي إلـيه بـالأب فـاسـمع مـقـالا لـيـس بـالمكذب
والـعـم وابــن الـعـم مـن أبـيه فـاشـكر لــذي الإيـجاز والـتنبيه
والـــزوج والـمـعتق ذو الــولا فـجـمـلـة الــذكــور هـــؤلا

بــاب الـوارثـات مــن الـنـساء
والـوارثـات مــن الـنـساء سـبع لــم يـعط أنـثى غـيرهن الـشرع
بـنـت وبـنـت ابــن وأم مـشفقة وزوجــــة وجـــدة ومـعـتـقة
والأخــت مـن أي الـجهات كـانت فــهــذه عــدتـهـن بــانـت

باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
واعـلـم بــأن الإرث نـوعان هـما فـرض وتـعصيب عـلى مـا قـسما
فـالفرض فـي نـص الـكتاب سـتة لا فـرض فـي الإرث سـواها الـبتة
نـصـف وربـع ثـم نـصف الـربع والـثـلث والـسدس بـنص الـشرع
والـثـلـثـان وهــمـا الـتـمـام فـاحـفـظ فـكـل حـافـظ إمــام

بـــــــاب الـــنــصــف
والـنـصف فــرض خـمسة أفـراد الـــزوج والأنـثـى مــن الأولاد
وبـنـت الابــن عـند فـقد الـبنت والأخــت فـي مـذهب كـل مـفتي
وبـعـدها الأخــت الـتي مـن الأب عـنـد انـفـرادهن عــن مـعصب

بــــــــاب الــــربـــع
والـربع فـرض الـزوج إن كان معه مـن ولـد الـزوجة مـن قـد مـنعه
وهــو لـكـل زوجــة أو أكـثـرا مــع عــدم الأولاد فـيـما قــدرا
وذكـــر أولاد الـبـنـين يـعـتمد حـيث اعـتمدنا الـقول فـي ذكر الولد

بــــــــاب الـــثــمــن
والـثـمـن لـلـزوجة والـزوجـات مــع الـبـنين أو مــع الـبـنات
أو مـــع أولاد الـبـنـين فـاعـلم ولا تـظـن الـجـمع شـرطا فـافهم

بـــــــاب الــثــلـثـيـن
والـثـلـثـان لـلـبـنات جـمـعـا مــا زاد عــن واحــدة فـسـمعا
وهـــو كــذاك لـبـنات الابــن فـافـهم مـقالي فـهم صـافي الـذهن
وهـــو لـلأخـتين فـمـا يـزيـد قـضـى بــه الأحــرار والـعـبيد
هـــــذا إذا كـــــن لأم وأب أو لأب فـاعـمـل بـهـذا تـصـب
بــــــــاب الـــثــلــث
والـثـلث فـرض الأم حـيث لا ولـد ولا مــن الإخــوة جـمع ذو عـدد
كـاثـنـين أو ثـنـتـين أو ثــلاث حـكـم الـذكـور فـيـه كـالإنـاث
ولا ابــن ابــن مـعـها أو بـنـته فـفـرضها الـثـلث كـمـا بـيـنته
وإن يــــكــــن زوج وأم وأب فـثـلـث الـبـاقي لـهـا مـرتـب
وهـكـذا مــع زوجــة فـصـاعدا فــلا تـكـن عــن الـعلوم قـاعدا
وهـــو لـلاثـنـين أو ثـنـتـين مـــن ولــد الأم بـغـير مـيـن
وهــكـذا ســن كـثـروا أو زادوا فــمـا لـهـم فـيـها ســواه زاد
ويـسـتـوي الإنـــاث والـذكـور فـيـه كـما قـد أوضـح الـمسطور

بـــــــاب الــــســـدس
والـسدس فـرض سـبعة مـن الـعدد أب وأم ثــم بـنـت ابــن وجــد
والأخــت بـنت الابـن ثـم الـجدة وولــــد الأم تــمـام الــعـدة
فـــالأب يـسـتحقه مــع الـولـد هــكـذا الأم بـتـنـزيل الـصـمد
وهـكـذا مــع ولــد الابـن الـذي مــا زل يـقـفو إثــره ويـحـتذي
وهــو لـهـا أيـضا مـع الاثـنين مــن إخــوة الـميت فـقس هـذين
والـجـد مـثـل الأب عـنـد فـقده فـــي حـــوز مـــا يـصـيبه
ومــده إلا إذا كــان هـناك إخـوة لـكـونهم فـي الـقرب وهـو أسـوة
أو أبــــوان مـعـهـما زوج ورث فــالأم لـلـثلث مـع الـجد تـرث
وهـكـذا لـيـس شـبـيها بــالأب فـــي زوجــة الـمـيت وأم وأب
وحـكـمـه وحـكـمـهم سـيـاتـي مـكـمل الـبـيان فــي الـحـالات
وبـنـت الابــن تـاخذه الـسدس إذا كـانـت مـع الـبنت مـثالا يـحتذى
وهـكـذا الأخــت مــع الأخــت الـتـي بـالأبـوين يـا أخـي أدلـت
والـسدس فـرض جـدة فـي الـنسب واحـــــدة كـــانــت لأم وأب
وولـــد الأم يــنـال الـسـدسـا والــشـرط فــإفـراده لا يـنـسى
وإن تــسـاوي نـسـب الـجـدات وكــــن كــلـهـن وارثـــات
فـالـسـدس بـيـنـهم بـالـسـوية فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشرعية
وإن تــكـن قـربـى لأم حـجـبت أم أب بــعـدى وسـدسـا سـلـبت
وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان فـي كـتب أهـل الـعلم مـنصوصان
لا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصحيح واتـفـق الـجـل عـلـى الـتصحيح
وكــل مــن أدلــت بـغير وارث فـمـا لـهـا حــظ مـن الـموارث
وتـسـقط الـبـعدى بـذات الـقرب فـي الـمذهب الأولـى فقل لي حسبي
وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض

بـــــــاب الــتـعـصـيـب
وحــق أن نـشرع فـي الـتعصيب بـكـل قــول مـوجـز مـصـيب
فـكـل مــن أحــرز كـل الـمال مـــن الـقـرابـات أو الـمـوالي
أو كـان مـا يـفضل بـعد الفرض له فـهـو أخــو الـعـصوبة الـمفضلة
كـــالأب والـجـد وجــد الـجـد والابــن عـنـد قـربـه والـبـعد
والأخ وابــــن الأخ والأعــمـام والـسـيـد الـمـعـتق ذي الإنـعـام
وهــكــذا بـنـوهـم جـمـيـعا فــكــن أذكــــره سـمـيـعـا
ومــا لـذي الـبعدى مـع الـقريب فــي الإرث مـن حـظ ولا نـصيب
والأخ والـــــعـــــم لأم وأب أولـى مـن الـمدلي بـشطر الـنسب
والابـــن والأخ مـــع الإنــاث يـعـصـبانهن فـــي الـمـيـراث
والأخـــوات إن تــكـن بـنـات فــهــن مـعـهـن مـعـصـبات
ولـيـس فـي الـنساء طـرا عـصبه إلا الـتـي مـنـت بـعـتق الـرقبة

بـــــــاب الـــحــجــب
والـجـد مـحـجوب عـن الـميراث بــالأب فــي أحـوالـه الـثـلاث
وتـسـقط الـجدات مـن كـل جـهة بــالأم فـافهمه وقـس مـا أشـبهها
وهـكـذا ابــن الابـن بـالابن فـلا تـبغ عـن الـحكم الـصحيح مـعدلا
وتـسـقـط الإخـــوة بـالـبـنينا وبــالأب الأدنــى كـمـا رويـنـا
أو بـبني الـبنين كـيف كـانوا سيان فــيــه الـجـمـع والــوحـدان
ويـفـضـل ابـــن أم بـالإسـقاط بـالـجد فـافـهمه عـلـى احـتـياط
وبـالـبـنات وبــنـات الابـــن جـمـعا ووحـدنـا فـقل لـي زدنـي
ثــم بـنـات الابـن يـسقطن مـتى حــاز الـبـنات الـثلثين يـا فـتى
إلا إذا عــصـبـهـن الــذكــر مـن ولـد الابـن عـلى مـا ذكـروا
ومـثـلـهن الأخـــوات الـلاتـي يـدلـين بـالـقرب مــن الـجهات
إذا أخـــذن فـرضـهـن وافــيـا أســقـطـن أولاد الأب الـبـواكـيا
وإن يــكـن أخ لــهـن حـاضـرا عـصـبـهن بـاطـنـا وظــاهـرا
ولــيـس ابــن الأخ بـالـمعصب مــن مـثله أو فـوقه فـي الـنسب

بـــــــاب الــمـشـتـركـة
وإن تـجـد زوجــا وأمــا ورثــا وإخـــوة لــلأم حــازوا الـثـلثا
وإخـــــوة أيــضــا لأم وأب واسـتغرقوا الـمال بـفرض الـنصب
فــاجـعـلـهـم كــلــهــم لأم واجـعـل أبـاهـم حـجرا فـي الـيم
واقـسم عـلى الإخـوة ثـلث الـتركة فــهـذه الـمـسـألة الـمـشـتركة

بــــاب الــجــد والإخـــوة
ونـبـتـدي الآن بــمـا أردنـــا فــي الـجـد والإخــوة إذ وعـدنا
فـألـق نـحـو مــا أقـول الـسمعا واجـمـع حـواشـي الـكلمات جـمعا
واعـلـم بــأن الـجـد ذو أحـوال أنـبـيك عـنـهن عـلـى الـتـوالي
يـقـاسـم الإخـــوة فـيـهـن إذا لــم يـعـد الـقـسمعليه بــالأذى
فــتـارة يــأخـذ ثـلـثا كـامـلا إن كــان بـالـقسمة عـنـه نـازلا
إن لــم يـكـن هـنـاك ذو سـهـام فـاقـنع بـإيـضاحي عـن اسـتفهام
وتـــارة يـأخـذ ثـلـث الـبـاقي بــعـد ذوي الــفـروض والأرزاق
هــذا إذا مــا كـانـت الـمـقاسمة تـنـقـصه عــن ذاك بـالـمزاحمة
وتـــارة يـأخـذ ســدس الـمـال ولــيـس عـنـه نــازلا بـحـال
وهــو مــع الإنـاث عـند الـقسم مـثـل أخ فــي سـهـمه والـحـكم
إلا مـــع الأم فـــلا يـحـجـبها بــل ثـلـث الـمال لـها يـصحبها
واحـسـب بـني الأب لـدى الأعـداد وارفــض بـنـي الأم مـع الأجـداد
واحـكـم عـلى الإخـوة بـعد الـعد حـكـمك فـيـهم عـنـد فـقد الـجد
واسـقـط بـنـي الإخــوة بـالأجداد حـكـما بـعـدل ظـاهـر الإرشـاد

بـــــــاب الأكـــدريـــة
والأخـت لا فـرض مـع الـجد لـها فـيـمـا عـــدا مـسـألة كـمـلها
زوج وأم وهـــمــا تـمـامـهـا فـاعـلـم فـخـير أمــة غـلامـها
تـعـرف يــا صـحـا بـالأكـدرية وهـــي بــأن تـعـرفها حـريـة
فـيفرض الـنصف لـها والـسدس له حـتـى تـعول بـالفروض الـمجملة
ثــم يـعـودان إلــى الـمـقاسمة كـما مـضى فـاحفظه واشـكر ناظمه
بـــــــاب الـــحــســاب
وإن تـــرد مـعـرفـة الـحـساب لـتـهتدي بــه إلــى الـصـواب
وتــعـرف الـقـسمة والـتـفصيلا وتـعـلـم الـتـصحيح والـتـأصيلا
فـاسـتخرج الأصـول فـي الـمسائل ولا تـكـن عــن حـفـظها بـذاهل
فــإنـهـن ســبـعـة أصـــول ثــلاثـة مـنـهـن قــد تـعـول
وبــعـدهـا أربــعــة تــمـام لا عـــول يـعـروها ولا انـثـلام
فـالـسدس مـن سـتة أسـهم يـرى والـثلث والـربع مـن اثـنى عـشرا
والـثـمن إن شــم إلـيـه الـسدس فـأصـله الـصـادق فـيـه الـحدس
أربــعــة يـتـبـعها عـشـرونـا يـعـرفـها الـحـسـاب أجـمـعونا
فــهــذه الـثـلاثـة الأصـــول إن كــثـرت فـروعـهـا تـعـول
فـتـبلغ الـسـتة عـقـد الـعـشرة فــي صــورة مـعـروفة مـشتهرة
وتـلـحق الـتـي تـلـيها بـالأثـر فـي الـعول إفـرادا إلـى سـبع عشر
والــعـدد الـثـالث قــد يـعـول بـثـمـنه فـاعـمل بـمـا أقــول
والـنـصف والـبـاقي أو الـنـصفان أصـلـهما فــي حـكـمهم اثـنـان
والـثـلـث مــن ثـلاثـة يـكـون والـربـع مــن أربـعـة مـسـنون
والـثـمن إن كــان فـمـن ثـمانية فـهـذه هــي الأصــول الـثـانية
لا يـدخـل الـعـول عـلـيها فـاعلم ثـم اسـلك الـتصحيح فـيها وأقـسم
وإن تـكـن مــن أصـلـها تـصح فـتـرك تـطـويل الـحـساب ربـح
فـأعـط كــلا سـهمه مـن أصـلها مـكـملا أو عـائـلا مــن عـولها

بـــــــاب الـــســهــام
وإن تــر الـسـهام لـيـست تـنقسم عـلى ذوي الـميراث فـاتبع مـا رسم
واطـلب طـريق الاخـتصار في العمل بـالـوفق والـضرب بـجانبك الـزلل
واردد إلــى الـوفـق الـذي يـوافق واضـربه فـي الأصـل فأنت الحاذق
إن كــان جـنـسا واحـدا أو أكـثر فـاتبع سـبيل الـحق واطـرح الـمرا
وإن تــر الـكـسر عـلـى أجـناس فـإنـها فــي الـحكم عـند الـناس
تـحـصـر فــي أربـعـة أقـسـام يـعـرفها الـمـاهر فــي الأحـكام
مـمـاثـل مــن بـعـده مـنـاسب وبــعـده مــوافـق مـصـاحـب
والــرابـع الـمـبـاين الـمـحالف يـنـبيك عــن تـفصيلهن الـعارف
فـخـذ مــن الـمـماثلين واحــدا وخــذ مــن الـمـناسبين الـزائدا
واضـرب جـميع الـوفق في الموافق واسـلـك بــذاك أنـهـج الـطرائق
وخــذ جـمـيع الـعـدد الـمـباين واضـربـه فـي الـثاني ولا تـداهن
فــذاك جــزء الـسـهم فـاحفظنه واحــذر هـديـت أن تـزيـغ عـنه
واضـربه فـي الأصـل الـذي تأصلا واحــص مـا انـضم ومـا تـحصلا
واقـسـمـه فـالـقسم إذا صـحـيح يـعـرفـه الأعــجـم والـفـصيح
فــهـذه مــن الـحـساب جـمـل يـأتـي عـلـى مـثـالهن الـعـمل
مــن غـيـر تـطويل ولا اعـتساف فـاقـنع بـمـا بـيـن فـهـو كـاف

بـــــــاب الــمـنـاسـخـة
وإن يـمـت آخــر قـبـل الـقسمة فـصـحح الـحساب واعـرف سـهمه
واجـعـل لــه مـسألة أخـرى كـما قــد بـيـن الـتـفصيل فـيما قـدما
وإن تـكـن لـيـست عـليها تـنقسم فـارجع إلـى الـوفق بـهذا قـد حكم
وانـظـر فــإن وافـقـت الـسهاما فــخـذ هـديـت وفـقـها تـمـاما
واضـربه بـه أو جـميعها في السابقة إن لــم تـكـن بـيـنهما مـوافـقة
وكــل سـهـم فـي جـميع الـثانية يـضـرب أو فــي وفـقها عـلانية
وأسـهـم الأخــرى فـفـي الـسهام تـضـرب أو فــي وفـقـها تـمـام
فــهــذه طـريـقـة الـمـنـاسخة فــارق بـها رتـبة فـضل شـامخة

بــــاب الـخـنـثى الـمـشـكل
وإن يـكـن فــي مـسـتحق الـمال خـنـثى صـحـيح بـيـن الإشـكال
فـاقـسم عـلـى الأقــل والـيـقين تـحـظ بـحـق الـقـسمة والـتبيين
واحـكم عـلى الـمفقود حـكم الخنثى إن ذكــرا يـكـون أو هــو أنـثى
وهــكـذا حــكـم ذوات الـحـمل فـابـن عـلـى الـيـقين والأقــل

بــاب الـغرقى والـهدمى والـحرقى
وإن يـمـت قــوم بـهدم أو غـرق أو حــادث عــم الـجميع كـالحرق
ولــم يـكـن يـعلم حـال الـسابق فــلا تــورث زاهـقا مـن زاهـق
وعــدهــم كـأنـهـم أجــانـب فـهـكذا الـقـول الـسديد الـصائب
وقـد أتـى الـقول عـلى مـا شـئنا مــن قـسـمة الـمـيراث إذ بـيـنا
عـلـى طـريـق الـرمز والإشـارة مـلـخـصا بــأوجـز الـعـبـارة
فـالـحـمد لــلـه عـلـى الـتـمام حـمـدا كـثـيرا تــم فـي الـدوام
أسـألـه الـعـفو عــن الـتـقصير وخـيـر مــا نـأمل فـي الـمصير
وغـفـر مــا كــان مـن الـذنوب وسـتـر مــا شـان مـن الـعيوب
وأفــضـل الــصـلاة والـتـسليم عـلـى الـنـبي الـمصطفى الـكريم
(مـحـمد) خـيـر الأنــام الـعاقب وآلـــه الــغـر ذوي الـمـنـاقب
وصـحـبـه الأمــاجـد الأبــرار الـصـفـوة الأكــابـر الأخــيـار

